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ملخص

م هـذه الدراسَـةُ موازنـةً فِـي قضيَّـة لهـا أهميَّـة كبـرى، هـي: الِإجمـاع عنـد النحـاة كونـه مصـدرًا  تقـدِّ
ة  تشـريعيًّا إسلاميًّا ارتبـط كثيـرًا بالثقافـة الإسلاميَّة، قديمًـا وحاضـرًا، وشـغل العلمـاءَ والدارسِـين، خاصَّ
فـي حجيتـه المُطلقـة؛ فهـو شـرط فـي شـروط الاجْتهـاد فـي الفقـه والتقعيـد فـي النحو، ولكـن حجيته في 

نًـا عـن حجيَّتـه فـي النحو. الفقـه تختلـف اختلافًـا بيِّ

ه  مـن هنـا جـاءت هـذه الدراسـة لتجيـب عـن كثير من الإشـكالات التي رافقـت هذه القضيَّة؛ إذ عدَّ
الشـاطبيُّ حجـةً مطلقَـة فـي الفقـه، وحـاول إسـقاط حجيَّتـه المطلقـةَ فـي الفقـه علـى النحـو أيضًـا؛ وذلـك 
ـر عـن ذلـك بشـكل واضـح فـي سـفره الماتـع الجامـع المَانـع: المقاصد  ؛ إذ عبَّ فـي أثنـاء التقعِيـد النحـويِّ
الشـافية فـي شـرح خلاصـة الكافيـة، وهـو شـرح مسـتفيض لألفيَّـة ابـنِ مالك في النحـو والصرف وعلوم 

اللغـة العربيَّـة جميعها.

ة، مؤداهَا: ما العَلاقة بين الإجماع  حاول الباحثُ في هَذه الدراسـة إذًا الإجابة عن إشـكاليَّة مهمَّ
عنـد الفقهـاء والنحـاةِ؟ وحـاول تقديـم أنَمـوذج منفتـح ومسـتنيرٍ، جمـع بيـن المَنزلتيْـن؛ هـو: أبـو إسْـحاقَ 
، نضحت كتبه  رًا، ونحويًّا متضلِّعا وعالمًا نحريرًا في الغرب الإسلاميِّ ؛ فقد كان فقيهًا متبحِّ الشـاطبيِّ

ـه وبهـاء مخرجاتِه في العلوم الإسلاميَّة كلِّها. التـي وصلتنـا بسـموِّ فكـره، ورفعـة فنِّ

. ، أبو إسحَاق الشاطبيُّ الكلمات المفتاحية: الإجماع، الحجيَّة المطلقة، التَّقعيد النحويُّ
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Fıkıhçılara Göre Nahvî İcmâ “Ebû İshâk eş-Şâtıbî Örneği”
Ashraf Selim
Özet
Bu çalışmada büyük önem arz eden nahvî icmâ konusu ele alınıp değerlendirilmiş-

tir. İslamın temel kaynaklarından biri olarak icmânın eski ve yeni İslam kültürü ile sıkı 
bir ilişkisi vardır. Özellikle de mutlak anlamda delil olması hasebiyle icmâ, âlimlerin ve 
araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. İcmâ fıkıhta içtihadın, nahivde ise kural koymanın 
şartlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak icmânın fıkıhtaki hücciyeti ile nahivde-
ki hücciyeti arasında belirgin bir fark vardır.

Dolayısıyla bu çalışma, icmâ konusuyla ilgili birçok sorunun çözümü için yapılmış bir 
çalışmadır. Nitekim eş-Şâtıbî icmâı fıkıhta mutlak bir delil olarak gördüğü gibi nahivde de 
onu mutlak bir delil olarak görmekte ve bunu el-Mekâsidu’ş-şâfiye fî şerhi hulâseti’l-Kâ-
fiye adlı eserinde açık bir şekilde dile getirmektedir. Onun bu eseri İbni Mâlik’in nahiv ve 
sarf ilimleri ile ilgili el-Elfiyye adlı eserinin kapsamlı şerhidir.

eş-Şâtıbî bu çalışmasında “fikhî icmâ ile nahvî icmâ arasında ne gibi bir ilişki var?” 
sorusuna cevap bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan o bu eserinde ikisinin (fikhî icmâ ile 
nahvî icmâ) arasını bulan ideal bir örnek sunmaya çalışmaktadır. Ebû İshâk eş-Şâtıbî fıkıh 
ve nahiv alanlarında engin bilgisi olan büyük bir âlimdir. İslamî ilimlerle ilgili kaleme aldı-
ğı çeşitli eserleriyle düşüncesinin ve sanatının üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İcmâ, Mutlak hücciyet, et-Ta‘kîdü’n-Nahvî, Ebû İshâk eş-Şâtıbî.

Syntactic consensus among jurists: abu ishaq al-shatibi as a model
Achraf Salim
Abstract
This study presents a budget in an issue of great importance: the consensus between 

grammarians and jurists; being an Islamic concept that has been closely linked to Islamic 
culture, past and present, and the work of scholars and scholars, especially in its absolute 
argument, it is one of the origins of ijtihad in jurisprudence, and taqdeed in Grammar, but 
his argument in jurisprudence is significantly different from his argument in grammar.

this study came to answer many of the problems that accompanied this issue, as 
Al-Shatby considered him an absolute argument in jurisprudence, and tried to drop his 
absolute argument in the jurisprudence as well; and that during the grammatical sacking, 
as he expressed it clearly in his travel Al-Jamea Al-Manea: The healing intents in explain-
ing the summary of the adequate, and it is a thorough explanation of the alfia of Ibn Malik 
in grammar, morphology and all Arabic sciences.

In this study, the researcher tried to answer an important problem, whose effect is: 
What is the relationship between consensus among jurists and grammarians? And he 
tried to present an open and arrogant model, which combined the two places: Abu Ishaq 
Al-Shatby; his jurist was a brothel, a grammatical grammatical, and a liberal world in the 
Islamic West.

Keywords: Consensus, Absolute Authenticity, Grammar, Abu Ishaq Al-Shatby.
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المقدمة

الإجمـاع مصـدر مـن مصـادر التشـريع، فـي جميـع ضـروب الثقافـة الإسلامية، لا 
وتعاملاتـه وسـلوكاته،  عباداتـه  فـي  المسـلم  حيـاة  يعـدُّ عصـب  الـذي  الفقـه  فـي  سـيما 
ـن اللسـان، ويسـاعد الإنسـان المسـلم على قـراءة الذكر  بالإضافـة إلـى النحـو الـذي يحصِّ

الحكيـم قـراءةً صحيحـة خاليـة مـن اللَّحـن وشـوائبه.

ـة في  تناسـلت كثيـر مـن الآراء حـول هـذا المصـدر التشـريعي، قديمًـا وحديثًـا، خاصَّ
مسـائل حجيتـه المطلقـة؛ فهنـاك مـن قـال بحجيتـه المطلقـة فـي جميـع الثقافـة الإسلامية، 
وهنـاك مـن قـال بحجيتـه المطلقـة فـي الفقـه دون غيـره، وهنـاك مـن ذهـب مذاهب شـتى، 

واتخـذ طرائـق قِددًا.

مـن هنـا ظهـرت أهميـة الدراسـة حيـث تحـاول الإجابـة عـن سـؤال في غايـة الأهمية 
عنـد  سـيما  لا  النحـوي،  التقعيـد  فـي  وبالضبـط  النحـو؟  فـي  الإجمـاع  مـا حجيَّـة  هـو: 

الأنمـوذج الـذي قدمنـاه، وهـو أبـو إسـحاق الشـاطبي.

تحـاول الدراسـة إذًا تقديـم أنمـوذج ناقـش هـذا المصـدر، وجمـع بيـن المنزلتيـن، 
فهـو فقيـه نحريـر، ونحـوي متضلـع، هـو الإمـام أبـو إسـحاق الشـاطبي؛ إذ سـتنطلق معظم 
تحليلات الدراسـة فـي الإجمـاع، خاصـة الإجمـاع النحـوي انطلاقا من سِـفره: المقاصد 

الشـافية فـي شـرح خلاصـة الكافيـة.

وقـد وضـع البحـثُ فرضِيـاتٍ فـي صـورة أسـئلةٍ يفتـرض بعـد الإجابـة عنهـا أنْ يصلَ 
إلـى نتيجتـه، وهـذه الأسـئلة هي:

1. هلِ اسْتعانَ الشاطبيُّ بالإجماع في دراسَة النحو؟

2. هل أثَّر الإجماع الفِقهي ونظريَّةُ المَقاصد الشرعيَّة في تفكير الشاطبيِّ النحويِّ 
في بحوثه، ونظريَّاته في الإجماع؟

3. هل وظَّف الشاطبيُّ الإجماع في خدمة علم النحو؟
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وغايـة هـذه الدراسـة الكشـفُ عـن مـدى توظيـف الشـاطبيِّ للإجمـاع النحـوي فـي 
نماذجـه وقضايـاه التـي استشـكلها فـي تاريخـه النحـويِّ وفلسـفتِه النحويَّـة هـذا مـن جهـة، 
ومـن جهـة أخـرى تهـدف إلـى كيفيـة فهمـه لهـذا المصـدر فـي التشـريع النحـوي ومقارنتـه 

بثقافتـه الفقهيـة فـي الإجمـاع الفقهـي.

وسـنبدأ هـذه الدراسـة، دأبًـا علـى الدراسـات السـابقة التـي تخـوض فـي مثـل هـذه 
المواضيـع بتقديـم تعريـف لغـويٍّ واصطلاحـي للإجمـاع.

يجُمِـعُ  أجَمَـعَ  يقـال:  )أجمـعَ(،  الرباعـي  للفِعـل  مصـدرٌ  الإجمـاعُ  لغـةً:  الِإجمـاع 
معنييْـن: علـى  ويطُلـق  عليـه،  ومُجمَـعٌ  مُجمِـع  فهـو  إِجماعًـا، 

الأول: مَعنـى الاتفـاق، قـال ابْـنُ فـارسٍ: الجِيـم والمِيـم والعَيـن أصـلٌ واحـدٌ، يـدلُّ 
علـى تضـامِّ الشـيء، يقـال: جمعـت الشـيء جمْعًـا.1

الثانـي: العـزمُ علـى الشـيءِ والتصميـمُ عليـه، يقُـال: جمـعَ أمـرَه وأجمعَـه وأجمـعَ 
علَيـه، أي عـزَم عليـه.2

اء: "الإجماعُ: الإعداد والعزيمةُ على الأمرِ".3 وقال الفرَّ

تختلـف  كثيـرةٍ،  بتعاريـفَ  الإجمـاعَ  الأصـول  علمـاءُ  عـرّف  اصطلاحًـا:  الإجمـاع 
والقُيـود  الشـروط والأركان  فـي  بـه، كاخْتلافِهـم  مُتعلّقـةٍ  أمُـور  فـي  اخْتلافَهـم  بحسـبِ 
4 فـي جمَـع الجوَامع، 

مـة تـاج الديـن السـبكيُّ ونحوهـا. وقـد حصرهـا جميعًـا الإمـام العلَّ
فقـال: "هـو اتفـاق مجتهـدي الأمـة، بعـد وفاة الرسـول صلى الله عليه وسلم فـي عصر على أيِّ أمر كان".5

ويمكن استنباط أهم شروط الإجماع فيما يأتي:

معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 193/1 )ج م ع(. 	1
لسان العرب لابن منظور: 57/8 )ج م ع(. 	2

المصدر نفسه 57/8. 	3
خ عربـي  ـاب بـن علـي بـن عبـد الكافـي السـبكي )727 - 771هــ( فقيـه شـافعي، ومـؤرِّ أبـو نصـر تـاج الديـن عبـد الوهَّ 	4

فـي دمشـق. القضـاة  وقاضـي 
جمع الجوامع 176/1 مطبوع مع حاشية البناني. وقد اختاره كثيرون. 	5
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- إنّ الإجمـاعَ هـو الاتفـاق علـى أيِّ أمـر كان، فيدخـل فيـه كلُّ اتفـاق، فـي الاعتقاد، 
أو القـول، أو الفعل.1

- إنّ أهـلَ الإجمـاعِ هـم المُجتهـدون فـي العلـم ذاتـه، فإجمـاع الفقهـاء لا بـدَّ فيـه 
ثيـن، وإجماعُ  ثيـن لا بـدَّ فيـه مـن مجتهـدِي المحدِّ مـن مجتهـدِي الفقهـاء، وإجمـاعُ المحدِّ
النحـاة لابـدَّ فيـه مـن إِجمَـاع النحـاة، وهكـذا، فكلمـةُ المجتهدين قيدٌ يخـرجُ به اتفاق غيرِ 
المجتهدِيـن، وحـرفُ )ال( لاسـتغراق العُمـوم، فيخـرجُ بـه اتفـاق بعـضِ المُجتهدِيـن،2 

ـد ليـس مـن أهـل الإجمـاع. وكذلـك يخـرج بـه )اتفـاق المقلِّديـن( فالمُقلِّ

د صلى الله عليه وسلم؛ فيخرجُ  ة محمَّ واشـترطَ الفقهـاءُ فـي الإجمـاع أن يكـون أهـلُ الإجماع مـن أمَّ
مـن أهـل الإجمـاع عندهـم اتفـاق مجتهـدِي الأمَـم السـابقة، كاتفـاق اليهـود والنصـارى 
وغيرهـم، وكذلـك يخـرجُ المستشـرقون فلا يرجـع إليهـم ولـو كانـت لديهِـم درايـةٌ فـي 
علومِ الشـريعة؛ إذْ إنَّ من شـروط الاجتهاد عند الأصولييِّن أن يكون المجتهدُ مسـلمًا.3

ته أن يكون في  - إنّ الإجمـاعَ غيـرُ معتبَـر فـي عصـر النَّبـي صلى الله عليه وسلم، بـل من شـروط صحَّ
أيِّ عصـر مضـى بعدَ وفاته صلى الله عليه وسلم.4

1: الإجْماَعُ عندَ الشاطبيِِّ

اتَّسـمتِ المَلامـحُ الفكريَّـة للشـاطبيِّ فـي بـاب الإجمـاع بطابـع فقهـيٍّ بحـت، فقـدِ 
؛ ومن ثمَّ أخذَ يردُّ على  اعتبر الشـاطبيُّ أن الإجماع النحويَّ له أحكامُ الإجماع الفقهيِّ

. منكـري الإجمـاعِ النحـويِّ وكأنَّـه يـردُّ علـى منكـرِي الإجمـاعِ الفقهِـيِّ

واة، وإجماعِ النحاة، ووضَعُهما في منزِلة  ى الشـاطبيُّ بينَ إجماع العرب والرُّ وسـوَّ
ق  واحـدةٍ، وليـس هـذا نابعًـا عـن غفلتـه عـنِ الفـرق بينهمـا، بـل كان الشـاطبيُّ كثيرًا مَـا يفُرِّ
ـخها الشـاطبيُّ كثيـرًا فـي كتبِـه، وهـي أرجحيَّة  بينهمـا، وهـذا المَوقـفُ نابـعٌ عـن عقيـدة رسَّ

، إرشاد الفحول للشوكاني 194/1. المحصول 3/2 لابن العربي، التمهيد 224/3 لابن عبد البرِّ 	1
الإحكام 196/1 للآمدي، شرح مختصر الروضة 6/3 للطوفي. 	2
الإبهاج 389/2 للسبكي، تيسير التحرير، 224/3 أمير باد شاه. 	3

إرشاد الفحول للشوكاني 194/1. 	4
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ريـن، ومـن ثـمَّ فـإذا أجمـعَ القدمـاءُ علـى فهـمٍ مَـا؛ فلا شـكَّ أنَّـه  فهـم القدمـاءِ علـى المتأخِّ
أولَـى مـن غيـرِه مـن فهـوم المُتأخّريـن، سـواءٌ أكان هـذا فـي العُلـوم الشـرعيَّة أم العلـوم 
مِيـن لـم يأتـُوا بالمنـع القياسـيِّ إلاَّ بعـد اسْـتقرَاء كلامِ العـرب، وأنَّهـم  العقليَّـة لأنّ المُتقدِّ
لـم يجـدوا التقديـمَ إلا فـي شـعرٍ لا يجعـلُ وحـدَه مأخـذَ قيَـاس، أو فـي الآيـة الكريمـة مـع 
احتمالهـا، وعـدم نظيـرٍ لهـا فـي ظاهرهـا ومعارضـة الاسْـتقراءِ للقيَـاس فـي هـذه المَسـألة؛ 
لـوا الآيـةَ الكريمـةَ حيـن لـم يجـدُوا لهـا فـي الـكلام نظيـرًا، ولـم  ولـذا منعـوا المَسـألةَ، وأوََّ

يثبـتْ عندهـم التقديـمُ فـي لغـة مـن اللغـات.1

وفِـي قضيـة كثـرة احتجـاج ابـن مالـك2 بالحديـث النبـويِّ فـي الحديـث، ردَّ على ابنِ 
ـح لـه أرجحيَّـة  ميـن فـي الاسْتشـهاد بالحديـثِ، ووضَّ مَالـك بأنَّـه لـم يفهـم طريقـةَ المُتقدِّ

منهجِهـم فِـي الاحْتجَـاج.

ا  ميـن، فـارًّ وفِـي مسـألَة الضـرورة الشـعريَّة جنـح الشـاطبيُّ إلـى رأي جمهـورِ المتقدِّ
ميـن. مـن رَأي ابْـنِ مالـك، والسـبب أنَّـه لـم يسـبقْه إلـى هـذا الفهـم أحـدٌ مـن المتقدِّ

وفِـي مسـألة احتجـاج ابْـنِ مالـك بالشـعر وحـدَه علـى النثـر عارضـه بمخالفته لمنهج 
مين. المُتقدِّ

ميـن علـى المتأخّريـن فيقـولُ: إنّ  ـع فـي أرجحيَّـة فهـمِ المتقدِّ وفِـي موضِـع آخـرَ يتوسَّ
إثبـاتَ السـماع، مـن حيـثُ إنَّـه مسـموع أو نفيـه سـهلٌ يسـيرٌ؛ لأنَّـه نقـلٌ وإخبـارٌ عـن أمـرٍ 
ـا إثبَاتُـه أو نفيُـه مـن جهـة مـا يقُـاس عليـه أو لا يقُـاس؛  محسـوس لا ينكـرُه عاقـلٌ، وأمَّ
فليـس بالسـهل ولا باليسـير، فالذيـن اعْتنـوا بالقيَـاس والنظـر فيمـا يعـدُّ مـن صلـب كلام 
العـرب ومـا لا يعـدُّ لـم يثبتُـوا شـيئًا إلا بعـد الاسْـتقرَاء التَّـام، ولا نفـوه إلا بعـد الاسْـتقرَاء 
التَّـام، وذلـك كلُّـه مـعَ مُزَاولَـة كلام العـرب، ومداخَلـة كلامِهـا، وفهْـمِ مقاصِدهـا، إلـى مـا 

المقاصد الشافية للشاطبي 456/3. 	1
محمـد بـن عبـد الله بـن مالـك الطائـي الجَيَّانـي المعـروف بــابن مالـك )600 – 672هــ( نسـبةً إلـى جيـان، بفتـح الجيـم  	2
وتشـديد اليـاء كـذا ضبطهـا ياقـوت وصاحـب القامـوس والمقـري، بالأندلـس التـي بها ولد، هو عالم لغـوي كبير وأعظم 
وُلِـد بالأندلـس، وهاجـر إلـى الشـام، واسـتقر بدمشـق، ووضـع مؤلفـات كثيـرة،  نحـوي فـي القـرن السـابع الهجـري، 

أشـهرها الألفيـة، التـي عُرِفـت باسـم ألفيـة ابـن مالـك.
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ينضـمُّ إلـى ذلـك مـن القرائـن ومقتضيـات الحـال التـي لا يقـوم غيْرُهـا مقامَهـا، فبعـد هـذا 
ـه سـاغ لهُـم أنْ يقولـُوا: هـذا يقُـاس، وهـذا لا ينقـاسُ.. إلـى غيـرِ ذلـك مـن الأحـكَام  كلِّ
ـة التـي لا يفُضـي بهـا إلاَّ مـنِ اطَّلـع علـى مآخـذ العَـرب، وعـرف مـآل مقاصِدهـا،  العامَّ

وهـذا أمـرٌ مقطـوعٌ بـه عنـد أربـاب الشـأنِ.1

ة فهمِ المتقدّمِينَ على المتأخرين فيِ نظر الشاطبيِّ َّ 2: أوجهُ أرجحي

ميـنَ مـن النحـاة فهمهـم أرجـحُ، واختيارُهـم أوفقُ، حتى لو  يـرى الشـاطبيُّ أنّ المتقدِّ
كان فـي العلـوم العقليَّـة، لا الشـرعيَّةَ فقـط، والسـبب فـي ذلك ليـس لأنهم قدماءُ، ولا أنَّه 
ل للآخِـر شـيئًا، ولا هـي عبَـادةٌ للتـراث والتراثييـن، وإنَّمـا هـذا نابـعٌ عـن علمٍ  مـا تـرك الأوَّ

ريـن سـبَبُه كما تصور الشـاطبيُّ ذلك: وبصيـرةٍ، فوجـه أفضلِيَّتهـم علـى المُتأخِّ

؛  - أنَّ الذيـن اعتنـوا بالقِيَـاس والنظـر فيمـا يعـدُّ مـن صلـب كلام العـرب ومـا لا يعُـدُّ
لـم يثبتـوا شـيئًا إلا بعـد الاسْـتقرَاء التَّـام، ولا نفـوه إلا بعـد الاسْـتِقرَاء التَّـام، وهـؤلاء هـمُ 
المُتقدّمـون الذيـن لـو حـرص ابْـنُ مَالـك علـى أنْ يخـرجَ عـن قولهـم مـا وجـد إلـى ذلـك 

سبيلً.

ـق لهـم مزاولـة كلام العـرب، ومداخلـة كلامهـا، وفهـم  ميـن تحقَّ - أنّ هـؤلاء المُتقدِّ
مقاصدهـا إلـى مـا ينضـم إلـى ذلـك مـن القرائـن ومقتضيـات الحَـال التـي لا يقـوم غيرُهـا 
ريـن بفعـل العَامـل التاريخـيِّ ليـس إلاّ،  ـل عنـد المتأخِّ مقَامهـا، فحالهُـم لـم تكـن لتتحصَّ
فالمَسألةُ عنده مبنيَّةٌ على المُعاصرة والمُزاولة، وأمورٍ أخرى منَ الصعب أنْ تُسطَّر في 
الكتـب، لكنهـا غرائـزُ نفيسـةٌ يسـتجمعُها النحـويُّ حـال حكمـه علـى مسـألة نحويَّـة بالمَنع 
أو بالجـواز، وبالقيَـاس أو بـأنْ تُحفـظَ ولا يقـاسُ عليهـا، وهـذه المَلكـةُ مـن الصعـب أنْ 

ـرون لِفُقـدَان شـرط المُعاصـرة والقـرب مـن أهـل اللسـان. يمْتلكَهـا المُتأخِّ

هـم فـي العِلـم فيقـول:  ـم عليـه مَـن لا يعـرفُ حقَّ ـد أن هـذا الـكلامَ ربمـا يتهجَّ ثـم يؤكِّ
اقَ يعتنونَ بقواعد  رين؛ ولذلك نرَى الحُذَّ فالمُتقدم أعرفُ بمآخذ هذا الكلام من المُتأخِّ

المقاصد الشافية للشاطبي 494/4. 	1
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ـون لهـم  ـدون نقلهـم وقيَاسـهم، ويحتجُّ ميـن ويتحامـون الاعتـراضَ عليهـم، بـل يقلِّ المتقدِّ
ب. ما اسْـتطاعُوا مراعاةً لهذه القاعدة، فيظنُّ الشـادي في النحو أنّ ذلك من بَاب التعصُّ

فمـن هنـا ظهـرتْ وِجهـةُ نظـر الشـاطبيِّ فـي مسـألَة إجماع النحاة، أمـا إجماع الرواة، 
أو إجمـاع العـرب فمـن بـاب الأولَـى أن تَكـون حجـةً عنـده؛ لأنَّهـا حجّـةٌ عنـد الجميـع، 
فكيـف بـه؟ مـع أنَّ فـي كلام الشـاطبيِّ بعـض غمـزٍ فِـي ابـن مالـك مثل قولـه: إنَّ ابنَ مالك 

كان يحـرصُ علـى مخالفـة الجمهـور، وهـو مـا نـراه مخالفًـا للواقع.

َلدينْ 3: موقْفُ الشاَطبيِّ منِ ابنِْ مضََاء فيِ إجماَع أهل الب

كان لابْـنِ مضـاء1 موقـفٌ مُخْتلـفٌ مـن إجمـاع أهـل البلديـن، بنـاه علـى أسـاس مـن 
ـة علـى مـن خالفهـم،  ، فهـو يـرى أنّ إجمـاعَ النحـاة ليـس بحجَّ مذهبـه الفقهـىِّ الظاهـرِيِّ
وهـذا قـد أوضحـه بقولـه: فـإن قيـل: فقـد أجمـع النحويُّـون -علـى بكـرة أبيهـم– علـى 
القـول بالعوامـل، وإنِ اخْتلفـوا، فبعضهـم يقـولُ: العامـلُ فـي كـذا وكـذا، وبعضُهـم يقولُ: 
ـة علـى مـن  ليـس بحجَّ النحوييـن  قيـل: إجمـاعُ  إنَّمـا هـو كـذا..  ليـس كـذا  فيـه  العَامـل 

خالفهـم، ثـمَّ اسْـتدلَّ بـرأيِ ابـنِ جنـيٍّ علـى جـواز الخـروجِ عليـه.2

فابـنُ مضـاء يرفـض إجمـاعَ النحـاة علـى القـول بالعوامـل، وهـذا الـرأيُ يتفـقُ مـع 
المَذهـب الظاهـريِّ الداعِـي إلـى تـرْكِ التقليـدِ، والاتبـاع والحـثِّ علـى الاجتهـاد في الفقه 
:3 والتقليـدُ حـرامٌ ولا يَحـلُّ لأحـدٍ  والنحـو علـى حـدٍّ سـواء كمـا قـال ابْـنُ حـزمٍ الظاهـريُّ

أنْ يأخـذَ بقـولِ أحـدٍ بلاَ بُرهـانٍ..4

لذلـك أنكـرَ الشـاطبيُّ علـى ابْـنِ مضـاء قولَـه فـي مخالفـة الإجمـاعِ مطلقًـا، وقولـه أنَّ 
ـم، وليسـتِ الألفـاظُ، واتِّهامـه النحـاةَ بالكـذبِ، والقـولِ علـى الله بغيـر  العامـلَ هـو المُتكلِّ

القرطبـي )513 - 592هــ(: ولـد فـي قرطبـة  بـن مضـاء اللخمـي  ابـن محمـد  بـن عبـد الرحمـن  العبـاس، أحمـد  أبـو  	1
النحوييـن. جميـع  فيهـا  خالـف  ومذاهـب  آراء  فيـه  ولـه  النحـو،  علمـاء  مـن  بالأندلـس. 

الرد على النحاة 74 لابن مضاء. 	2
أبـو محمّـد علـيّ بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حَـزْمِ بـن غالـب بـن صالـح بـن خَلَفِ بـن مَعدَان بن سُـفيان بن يَزِيدَ، الأنَدلسـي  	3

القُرْطبُِـي مولـدًا ونشـأةً، الظَّاهِـرِي منهجًـا، الْيَزِيـدِي ولاءً.
النبذ في أصول الظاهري لابن حزم 54.  	4
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: إنَّ ابْـنَ مضـاء شـنَّع علـى النحويِّيـن فـي القـول فـي قضيَّـة العوامـل  علْـمٍ، فقـال الشـاطبيُّ
ـا أنكـره، أخـذًا بظاهـر اللفـظ مـن غيِـر تحقيـقِ مُرادِهـم، فنسـبهم إلـى التَّقـول  وغيرهـا ممَّ
علـى العـرب، وإلـى الكـذب فـي نسـبة العمـل إلـى الألفـاظ، بـل ونسـبهم إلـى مَذْهـب 
الاعتِـزال، والخـروجِ علـى السـنة، وظلمهـم.1 ونَخلـص مـن هـذا بمـا جـاء فـي الإصبـاح: 

د فيـه، وخرقُـه ممنـوعٌ.2 إجمـاعُ النحـاة علـى الأمـور اللغويَّـة معتَبـرٌ، خلافًـا لمَـن تـردَّ

فقـدِ احْتـجَّ ابْـن مضـاء علـى مخالفَـة الإجمـاع بمخالفـة ابْـنِ جنـيٍّ فـي عـدم حجيَّـة 
الإجمـاع النحـويِّ فـي مسـألَة )هـذا جُحـر ضَـبٍّ خـرب(.3

م  والحـقُّ أنَّـه لا يجـوزُ الخـروجُ علـى إِجمـاع النحويِّيـن الذيـن طـال بحثهُـم وتقـدَّ
ـماع يَعضُـدُه القيَـاسُ. ، إلاَّ بعـد إمْعـانٍ وإتقـانٍ ودليـلٍ قـوىٍّ مـن السَّ نظرُهـم فـي هـذا الفـنِّ

حوِ َّ ة فيِ فهَمهِ لأصُول الن َّ اطبيِّ الفقهي ة الشَّ َّ 4: أثرَ مرَجعي

فـي  رؤيتُـه  أيضًـا  وهـذِه  بالاتِّبـاع،  أوْلَـى  ميـن  المُتقدِّ جمهـورَ  أنَّ  الشـاطبيُّ  اِعْتبـرَ 
تَرجِيحَاتـه الفِقهيَّـة والأصوليَّـة، ومـن هنـا نسـتطيعُ القـولَ: إنَّ الشـاطبيَّ تأثَّـر تأثـّرًا وَاضحًا 
أي، ومـن ثـمَّ تأثَّـر بها أيضًا  بمدرسَـة أهْـلِ الحَدِيـثِ فـي الفِقـه فـي مُقابِـل مدرسَـة أهْـلِ الـرَّ
ميـن  المُتقدِّ المَدرسَـة عـدمُ مُخالفَـة آراءِ  فـي منهجِـه النحـوي، ومـن أهـمِّ أصُـول هـذه 
، ومـن هنـا كثـرت فـي شـرحه ردودُه علـى مـن  مـن شـيوخِ العلـم إلاَّ بِدلِيـل واضـحٍ قـويٍّ
ميـن، أو أكثرهـم،  خالـفَ المُتقدّميـن فـي اخْتياراتِهـم، هـذا فيمـا كان عليـه اتِّفـاقُ المُتقدِّ
ريـن مـن النحاةِ  ميـن فيـرى أنَّ المُتأخِّ وأمـا إنْ كانـتِ المَسـألَة حافلـةً بالخلافِ بيـنَ المُتقدِّ
يسـعهم أيضًـا الخلافُ فيهـا، فمـا وسـعهم يسـعُنا نحـن أيضًـا، ولعلَّـك تجـدُ فـي هـذا 
أنَّهـا علـومٌ  التفكيـرِ، لا سـيما  العقـل، وانْطلاقِ  اسْـتخدامِ  المَنهـجِ تضييقًـا علـى حريَّـة 
، غيـرَ أنَّ مـن مَحاسِـن منهـجِ هذه المَدرسـةِ تقليلَ دائرَة  إنسـانيَّةٌ يجـرِي فيهـا الأخـذُ والـردُّ

الخلاف، وليـس غلـق بـاب الاجْتهـاد.

المقاصد الشافية للشاطبي 619/1. 	1
الإصباح في شرح الاقتراح لمحمود فجال 163. 	2

الخصائص لابن جني 1/ 192.  	3
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ِ 5: نماذجِ منْ توظيِفِ الشاطبيِّ للإجماع فيِ الردّ علىَ النحاة

وظَّف الشاطبيُّ أنواعَ الإجْماعِ المُختَلفة في ردودِه على ابْنِ مَالك.

ه على ابْـنِ مالك في إطلاقه القولَ  فمـن ذلـك: تَوظيفُـه الإجمـاعَ فـي الـردود عنـد ردِّ
د أنَّ هـذا القولَ لم ينُقل  ـد لعاملـه، ووجـه الرَّ بمنـع حـذف عامـل المَفعـولِ المُطلـقِ المُؤكِّ
ـن قبلـه، وأنّ المَنقـولَ عـنِ النحاة جوازُ الحذف إذا دلَّ عليه دليلٌ.1 عـن أحـدٍ مـن النحوييِّ

ومنـه رده علـى ابـنِ عصفـور2ٍ فِـي إعرابـه المَخصـوص بالمَـدح فـي قولـك: )نعـم 
ميـنَ.3 جـل زيـدٌ( مبتـدأ خبـره محـذوف، والسـببُ أنـه لـم يسـبقْه إليـه أحـدٌ مـن المُتقدِّ الرَّ

ه على ابنِ مالكٍ في اخْتِيارِه مسـاواةَ كلمة )سـوى( لكلمة )غير( في جميع  ومنه ردُّ
يـن؛  أحَـكام الاسـتثناء، وسـببُ الـرد مخالفتُـه لمـا نقُـل عـن جمهـورِ البصرييِـن والكوفيِّ
ولأنَّ ابْـنَ مالـك لـم يسـتَند فـي اخْتيـاره إلـى دليـلٍ ثابـت، بـل أدلتـه قليلـةٌ لا تقـوى أمـام 
أدلَّـة الجمهـور.4 والمَعهُـود عنـده أنْ يخالـفَ ابْـنَ مالـك دائمًـا وغيـره فـي اعتمـاده علـى 
السـماع القليـل فـي مواجهـة السـماع الكثيـر، أو فـي مواجهـة قول الجمهـورِ، وهو يرفضُ 
كون  ابتـداءً هـذه النظريَّـة؛ لأنَّ مـن نظريَّتـه موافقـةُ الجمهـورِ، ودَفْـع الخلافِ أوْلَـى من الرُّ

إلـى دليـل ضعيـفٍ، أو مرجـوحٍ.

ومن تطبيقات ذلك: في مسـألة حكم المُسـتثنى إذا كان الاسـتِثناء متصلاً، ذكر ابْن 
مالـك أنـه يجـوزُ فيـه النصـب والإتبـاع، وإذا تباعـد المُسـتثنَى عـن المُسـتَثنى منـه بفاصـل 
كبيـرٍ رجّـح النَّصـب، قـال ابْـنُ مَالـك: "فـإنْ تباعَـدا تباعـدًا بيِّنـا رجح النَّصـب، كقولك: مَا 
ثبـتَ أحـدٌ فـي الحـرب ثباتًـا نفـع النـاسَ إلا زيـدًا، ولا تنـزلْ علـى أحـدٍ مـن بنـي تميـمٍ إن 
وافيتهم إلا قيسـا؛ لأنّ سـببَ ترجيح الاتباع طلب التشـاكل وقد ضعف داعيه بالتباعد. 
وكان ردُّ الشـاطبيِّ عليـه قويًّـا، وهـو: هـذا قـولٌ خالـف فيـه قـول الجمهـور بعلَّـة ضعيفـة، 

المقاصد الشافية الشاطبي 234/3. 	1
ابـن عُصْفُـور )597 – 669هــ(: علـي بـن مؤمـن بـن محمـد، الحَضْرَمـي الإشـبيلي، أبـو الحسـن، مـن أشـهر مصنفاتـه:  	2

الممتـع فـي التصريـف، مختصـر المحتسـب، كتـاب شـرح الجمـل، وقيـل لـه ثلاثـة شـروح.
المقاصد الشافية للشاطبي 540/4. 	3
المقاصد الشافية للشاطبي 397/3. 	4
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فيسـقط ابتداءً.1

ه عليـه فـي الضـرورة، نجـد كلمـةَ )أجمعُـوا( و)اتفقـوا( لا تغـادرُ  وبالرجـوع إلـى ردِّ
لسـانه، فيقـول عنـد قضيَّـة الاحتجـاجِ بالحديـث عنـد ابْـنِ مالـك: إنَّ النحـاة قـد أجمعُـوا 
علـى عـدم اعتبـارِ هـذا المَنـزع، وعلـى إهْمَالـه فـي النظـر القياسـيِّ جُملـة، ولـو كانَ معتبَرًا 

لنبَّهـوا عليـه.

ه فـي مسـألة الضـرورة: إنَّ الضـرورةَ لا تعنـي عنـد النحويِّيـن أنـه لا  ويقـول عنـد ردِّ
يمكـنُ فـي المَوضِـع غيـر مـا ذكـر.. وإذا كان الأمـرُ هكـذا أدَّى إلـى انْتفـاء الضـرورة فـي 

الشـعر، وذلـك خلاف الإجمـاع.2

وأحيانًـا أخـرى بـدلاً مـن أن يـردَّ الشـاطبيُّ علـى النحـاة مسـتخدمًا دليـل الإجمـاع؛ 
يـردُّ علَـى مدعـي الإجمـاع أنَّـه لـم يوُجـد أصلاً، وهـذه المَسـألةُ من مسـائل العلـم الكبارِ، 
ـق مـن حـدوث الإجمـاع قبـل أن يبنـي عليـه أحكامًـا، والتثبُّـت مـن شـروط  وهـي التحقُّ
ة الإجماع قبل نقله وهي: أن يكون للإجماع مسـتندٌ، ومسـتندُ الإجماع هو الدليل  صحَّ
الـذي يعتمـدُ عليـه المُجتهـدونَ فـي تقريـرِ الحكـم الـذي أجمعـوا عليـه،3 وأن ينقلـه الثِّقـة 
ولـو كان واحـدًا، وأن يكـون المُجمِعـون عـدُولً،4 وذلـك لأنَّ أدلـة الإجمـاعِ وإن لـمْ 
تنـصَّ علـى كـون المُجتهـد المُعتبـر عـدلً، إلاَّ أنَّهـا متضمنـةٌ لعدالـة المُجتهديـن؛ وذلـك 

لأنَّ حجيَّـة الإجمـاع إنَّمـا تثبـت بأهلِيَّـة الكرامـة.

وأن يكـون الإجمـاعُ وقـع مـن جميـع مجتهـدي العصـر،5 وأن لا يكـون الإجمـاع 
. مسـبوقًا بخلاف مسـتقرٍّ

المقاصد الشافية 355/3 للشاطبي. 	1
المقاصد 57/2، 405/3. 	2

أصول الفقه 131، ودراسات حول الإجماع والقياس لزكي الدين شعبان 119. 	3
أصـول السرخسـي 321/1، التقريـر والتحبيـر 121/3، تيسـير التحريـر 238/3، فواتـح الرحمـوت للكنـوي 407/2،  	4

بـاد شـاه 238/3. قواطـع الأدلـة للدبوسـي 245/3، كشـف الأسـرار للبـزدوي 237/3، تيسـير التحريـر لأميـر 
ميـزان الأصـول للسـمرقندي 493، روضـة الناظـر لابـن قدامـة 402/1، الإحـكام للآمـدي 235/1، بيـان المختصـر  	5
للأصبهانـي 555/1، الإبهـاج للسـبكي 387/2، البحـر المحيـط للزركشـي 476/4، العـدة لأبـي يعلـى 117/4، شـرح 
اللمع للشـيرازي 704/2، قواطع الأدلة للدبوسـي 296/3، أصول السرخسـي 326/1، المسـتصفى للغزالي 341/2، 

نهايـة الوصـول للسـاعاتي 287/1.
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ـةً ينبغـي المَصيـر إليها،  قـت هـذه الشـروط فـي حصـول الإجمـاع صـار حجَّ وإذا تحقَّ
وإذا اختـلَّ منهـا شـرطٌ مـن الشـروط لـم يكـن ثـمَّ غضاضـةٌ فـي مخالفتـه؛ لأنَّـه حِينئـذٍ 
ـا كانَ ابْـنُ مَالـكٍ ينسـب الإجمـاعَ  ى )جُمهـورًا(؛ لذَلـك لمَّ ى إجماعًـا بـل يسـمَّ لا يسـمَّ
إلـى مسـألةٍ مـن المسـائل، ويبحـثُ الشـاطبيُّ فيهـا فيجـدُ فيهـا خلافًـا ممـن يعتـدُّ بخلافـه، 

فيعتـرض علـى ابـنِ مالـك بـأنَّ الإجمـاعَ لـم ينعقـدْ بعـدُ.

ه على ابنِ الناظم1 فِي دعواه الإجماع على عدم نيابة المَفعول  ومن أمثلة ذلك: ردُّ
الثالـث فـي بـاب )أعلـمُ وأرَى( مقـام الفاعـل، بـأنَّ هـذا الإجمـاعَ مـردودٌ بمـا ثبـتَ عـن 
ل ويجـري فيـه الخلافُ  بعـض المُتأخريـن مـن القـول بالجـواز إذا حـذف المَفعـولُ الأوَّ

المَعهـود عنـد النحـاة فـي نيابـة المَفعـول الثانـي مـع وجـود المَفعـول الأول فـي الـكلام.2

3 الإجمـاعَ الـذي يجـبُ اتباعَه عند الشـاطبيِّ 
ومـن ذلـك أنَّـه عندمـا خالـف الجزولـيُّ

ه الشـاطبيُّ إلى صواب الأمرِ، ففي مسـألَةِ جرِّ المَفعول  زاعمًا أنَّ في المَسـألَة خلافًا؛ ردَّ
المَعرفـة  أنَّـه يجـوز ذلـك مـع  إلـى  بالحـرف، ذهـبَ الجمهـور  المسـتوفي للشـروط  لـه 
 : والنكـرة، ويجـوز أن تقـول: جِئـت للرغبـة فيـك، وجئت لرغبةٍ فيك، بينما قال الجَزوليُّ
إنَّـه لا يجـوز دخـول الحـرف علـى المُسـتوفي للشـروط إلاَّ إذا كان معرفـةً، وردَّ عليـه 
الشـاطبيُّ بأنَّـه مخالـفٌ لجمهـور النحـاةِ والواجـبُ الرجـوعُ إلـى رأي الجمهـور، لا سـيَّما 

أنَّـه اسـتقرَأَ آراءَ النحـاة فلـمْ يجـدْ مـن يسـندُ إليـه هـذا القـولَ.

ثمَّ أفادنا الشـاطبيُّ بأنَّ الجزوليَّ إنْ كانَ يزعُم ذلك عنِ اسْـتقرَاءٍ منه، أْو ممن أخذ 
ة قولِه، وإنْ كان بخلاف ذلك فلا يلتفتُ إليه.4 عنه فلا إشـكالَ في قوَّ

وفِـي مسـألة مجـيء الحـال مـن المُضـاف إليـه، قـال ابْـنُ مالـك: لا يَجـوز ذلـك إلاَّ 

أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الله بـن مالـك الطائـي )640 - 686هــ(، اشـتهر بشـرح ألفيَّـة أبيـه ابـن مالـك،  	1
مـن أشـهر كتبـه: الـدرة المضيئـة فـي شـرح الألفيـة، يشـرح فيـه ألفيـة ابـن مالـك، ويسـمى "شـرح ابـن الناظـم" و"شـرح 

الخلاصـة.
المقاصد 60/3، شرح الألفية لابن الناظم 91. 	2

أبـو موسـى عيسـى بـن عبـد العزيـز بـن يلبخـت بـن عيسـى بـن ومارلـي الجزولـي اليزدكتنـي، كان إمامًـا فـي علـم النحـو،  	3
كثيـر الاطلاع علـى دقائقـه غريبـه وشـاذه، وصنـف فيـه المقدمـة التـي سـماها القانـون.

المقاصد 279/3. 	4
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فـي ثلاثـة مَواضـعَ:

لُ: إذا كان المُضاف عاملاً في الحال، )كَاعْتِكَافِي صائمًا(. الأوَّ

الثَّانـي: أن يكـونَ المُضـافُ جـزءَ المُضـاف إليـه، نحُـو: ﴿وَنزَعَۡنَا مَـا فِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ 
إخِۡوَنٰـًا﴾ ]الحجـر: 47[ فـإنَّ كلمةَ )إخوانًا( حالٌ مـن الضمير المَخفوض بالإضَافة.

ـة الاسـتغناء عنـه نحـوُ قولِـه  الثَّالـث: أن يكـونَ مثـلَ جـزءِ المُضـاف إليـه فـي صحَّ
تعالـى: ﴿فَٱتَّبعُِـواْ مِلَّـةَ إبِرَۡهٰيِـمَ حَنيِفٗـا﴾ ]آل عمـران: 95[.

ـا كان  ثـمَّ قـال ابْـنُ مَالـكٍ: فلـو لـم يكـنْ أحـدُ هـذه الثلاثـةِ لـم يجـزْ بلا خلافٍ.1 ولمَّ
، وقال:  ه الشـاطبيُّ هـذا الإجمـاعُ غيـر منعقـدٍ؛ لأنَّـه لـم يتفـق عليـه جميـعُ أهـل العصـر؛ ردَّ
،2 ونقلـه عـن أبِـي السـعادات3ِ  وحكـى غيـرُه عـن بعـض البصريِّيـن إجازتـه وهـم الفَارسـيُّ

4 فـي أماليـه، والخلاف فيهـا قديـمٌ.5 ابْـنِ الشـجريِّ

ومـن هـذا النـوع أيضًـا مـا اعتـرضَ بـه ابْـنُ أبِـي الربيـع6 علَـى ابْـنِ مالـكٍ عندمـا اختـارَ 
أنَّـه لا يكـون اسـم زمـان خبـرًا عـنْ جثَّـةٍ إلاَّ بشـرطِ الإفـادة، وسـببُ اعتـراضِ ابـنِ أبِـي 
الربيـع أنـّه خالـف إجمـاعَ النحويِّيـن، وهنـا يقـفُ الشـاطبيُّ وِقفـةً مـع ابـنِ أبـي الربيـع، 

ـا عليـه بدليـل إجمـاع العـرب، لا إجمـاعِ النحـاة، فقـال: محتجًّ

ـةٌ، لكـن فـي هـذه المسـألَة كيـف يثبـتُ الإجمـاعُ، مـع وجـود هذه  إجمـاعُ النحـاة حجَّ
الأمثلـة فـي كلام العـرب.

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي 2/ 707. 	1
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل )377 – 288هـ(. 	2

مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بن عبد الكريم الشـيباني الجزري بـن الأثير )544  	3
ث لغـوي عربي. - 606هــ(، محـدِّ

هبـة الله بـن علـي بـن محمـد بـن حمـزة بـن علـي )450 – 542هــ(: أديـب ونحوي بغدادي، ويعتبر من أشـهر نحاة القرن  	4
الخامـس والسـادس الهجري.

الهمع للسيوطي 240/1. 	5
أبـو الحسـين عبيـد الله بـن أحمـد بـن عبيـد الله بـن محمـد بـن عبيـد الله ابن أبي الربيع القرشـي الأموي العثماني الإشـبيلي  	6

السـبتي )599 - 688هـ(.
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ثـمَّ إنَّ ابـنَ الطـراوة1ِ والشـلوبين2َ قـد قـالا بقـول ابـنِ مالـك قبلـه، لـو سـلم الإجمـاع 
فإنَّـه يجـوز إحـداث قـول آخـرَ غيـر مـا أجمـع عليـه عنـد أهـل الأصـول.

فنجـد هنـا أنَّ الشـاطبيَّ مـرةً أبطـل حـدوث الإجمـاع أصلاً بمـا ورد عـن العـرب، 
ة أبطـلَ حـدوثَ الإجمـاعِ بمـا حـدث مـن خلاف بيـن النحـاةِ، ومـرةً أبطـل الإجمـاع  ومـرَّ

بجـوازِ مخالفـةِ الإجمـاعِ؛ بشـرطِ أن يخالفَـه إجمـاعٌ مثلُـه مـن مجتهـدِي العصـر.

وبهـذا يكـون الشـاطبيُّ ردَّ علـى إجمـاع ابْـنِ أبـي الربيـع بأنَّـه فاقـدٌ لشـروط انعقـادِ 
الإجمـاع كاملـةً التـي سـبق ذكرهـا فـي البحـث.

6: قواعد الإجماع عند الشاطبي

فـي ضـوء مـا سـبق يمكـنُ أن نوجـز معاييـر الإجمـاع عنـد الشـاطبيِّ فـي القواعـد 
الآتيـة:

ثيـن.  القاعـدة الأولـى: مخالفـة إجمـاع النحوييـن كمخالفـة إجمـاع الفقهـاء والمحدِّ
: وكلُّ علم أجمع أربابُه على مسألة، فإجماعهم  وتتضح هذه القاعدةُ من قول الشاطبيِّ
4 في جواز مخالفة 

ـة، ومخالفتهـم خطـأ3ٌ مـع ملاحظـة أنَّـه بهـذا خالف قول ابْنِ جنـيِّ حجَّ
إجماع النحويِّين.5

ـة علـى النحـاة. وهـذه نتيجـةٌ طبيعـةٌ للقاعـدة  القاعـدةُ الثانيـة: إجمـاعُ الفقهـاء حجَّ
( لا  6 قوله: الدليلُ على أنَّ حرف العطف )ثمَّ السابقة، فقد نقل الشاطبيُّ عن الماورديِّ

أبـو الحسـين، سـليمان بـن محمـد بـن عبـد الله السـبائي المالقـي المعـروف بــابن الطـراوة )438 – 528هــ( بمالقـة، هـو  	1
أديـب نحـوي أندلسـي، وتلميـذ الأعلـم الشـنتمري.

العلامـة إمـام النحـو أبـو علـي عمـر بـن محمـد بن عمر الأزدي الإشـبيلي الأندلسـي النحوي الملقب بالشـلوبين )562-  	2
645هـ(.

المقاصد الشافية للشاطبي 71/2. 	3
« عالـم نحـوي كبيـر، ولـد بالموصـل عـام 322هــ، ونشـأ وتعلـم النحو  أبـو الفتـح عثمـان بـن جنـي المشـهور بــ »ابْـنِ جِنِـّيٍّ 	4

فيها.
الخصائص لابن جني 189/1. 	5

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي )364 – 450هـ( أكبر قضاة آخر الدولة العباسية. 	6
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تكـون بمعنـى الـواو إجمـاع الفقهـاء علـى أنَّـه لا يجـوز أن يقـال: هـذا بيميـن الله ويمينـك، 
بالـواو، ولكـن أجـازوا أن يقـال: هـذا بيميـن الله ثـمَّ يمينـك. قـال: ولـو كانـت بمعنى الواو 
وا إليهـا. قـال: وفِـي الحديـث "أنَّ بعض اليهـود قال لأصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: تزعمون  مـا فـرُّ
أنَّكـم لا تشـرِكون بـالله وأنتـمُ تقولـونَ: مـا شـاء اللهُ وشـئت. فذكـر ذلـك للنبّـي صلى الله عليه وسلم، فقال: 

لا تقولوهـا، وقولـوا: مـا شـاء الله ثـم شِـئت".1

فهـذا تصريـحٌ واضـحٌ منـه أنَّ إجمـاعَ النحـاة لـه أحـكامُ إجمـاع الفقهـاء، لأنَّ الـكلَّ 
نابعٌ من مِشـكاةٍ واحدةٍ، فيتحدا في الشـروط والأنواعِ، والأحكام، والحجيَّة، وفِي ذات 

ـة لا تجـوزُ مخالفتـه.2 الوقـتِ إجماعُهـم حجَّ

وعلـى هـذه القَاعـدة أيضًـا يأتـي اعتـراض الشـاطبيِّ علـى ابـنِ عصفـورٍ فـي إعرابِـه 
جـلُ زيـدٌ( مبتـدأٌ خبـره محـذوف، أنَّـه لـم يسـبقْ  المَخصـوصِ بالمَـدح فـي قولـك )نعـمَ الرَّ

ميـنَ، وردَّ علـى مـن فهِـم كلام سـيبويه خطًـأ.3 إليـه أحـدٌ مـن المُتقدِّ

م: م المخصوصِ بالمدح والذَّ وفِي موضعٍ آخرَ عند قولِ ابْنِ مالك في تقدُّ

   كَالْعِلمُ نِعْمَ المُقْتَنَى وَالمُقْتَفَى4   مْ مُشْعِرٌ بِهِ كَفَى وَإِنْ يقَُدَّ

جلُ( يعُـربُ المَخصوصُ بالمَدح  وفيـه أنَّ ابـنَ مالـكٍ اعْتبـرَ أنَّ قولَـك: )زيـدٌ نعـمَ الرَّ
جـلُ هـو، قـالَ: وهـذَا مـردودٌ؛ لمُخالفَة  محذوفًـا دلَّ علَيـه مـا قبلَـه، والتَّقديـرُ: زيـدٌ نعـمَ الرَّ

الإجمَاعِ.5

يـل( ككلمـة  ـا زاد بعـضُ النحويِّيـن فـي صِيَـغ المُبالغـة صيغـةَ )فِعِّ ومـن ذلـك أنَّـه لمَّ
يـق( فاعتـرضَ الشـاطبيُّ أنّ هـذا مخالـفٌ للجماعـة؛ فلا يعتـدُّ بـه. )صدِّ

رواه النسـائي 6/7. قـال ابـن حجـر فـي الإصابـة 389/4: إسـناده صحيـح، وقـال البخـاري فـي العلـل الكبيـر 253 روى  	1
منصـور عـن عبـد الله بـن يسـار عـن حذيفـة: حديـث منصـور أشـبه عنـدي وأصـح.

المقاصد الشافية 89/5 الشاطبي. 	2
المقاصد 540/4. 	3

الألفية 43 ابن مالك. 	4
المقاصد 543/4. 	5
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ـب مـن وزن  ولهـذه القاعـدة أيضًـا ردَّ الشـاطبيُّ علـى ابْـنِ عصفُـور فِـي بـاب التعجُّ
ق فيه  )أفْعَـلَ( فإنَّـه عـرض فيهـا قوليْـن للقدمـاء، ثـم ذكـر قـولاً ثالثًا نسـبَه لابْنِ عصفـور فرَّ
بيْـن مـا كانـت همزتُـه للتعديـة كأعطـى، وبيـن مـا همزتـُه لغَير التعديَّة كأغفـى، ثم اعترض 
الشـاطبيُّ علـى هـذا القـولِ الثَّالـثِ، فقـال: والـذي يـرد علـى ابْـنِ عصفـورٍ أنَّ قولَـه لـم 
، ويكفيـه فـي الـرد مخالفتُـه للإجمـاع، بنـاءً علـى أنَّ  يقـلْ بـه أحـدٌ، ولا ذهـبَ إليـه نحـويٌّ

إحـداثَ قـولٍ ثالـثٍ خـرقٌ للإجمـاع، وهُنَـا نخـرجُ مـن هـذا الـكلام بفائدتيْـن:

الأولَى: أنَّ مخالفةَ الإجماع لا تجوزُ حتّى لو كانَ إجماعَ النحاة.

ميـن وهـي فيهَـا علـى  الثانيَّـة: أنَّ إحـداثَ قـولٍ ثالـثٍ فـي مَسـألةٍ انْقضَـى عصـرُ المُتقدِّ
قوليْـن فقـط؛ خـرْقٌ للإجمـاع، بمعنـى أنَّ عصـورَ الإجمـاعِ الأولـى أجمعـتْ علـى أنَّ فـي 
المسـألة قوليْـن فقـط، معنَـاه مخالفـةُ إجماعهـم المنعقـدِ قبـل ذلـك، وهـذا يدخلنـا إلـى 
يـل(  القاعـدة التاليـة وهـي: أنـه عندمـا زاد بعـضُ النحويِّيـن مـن صيَـغ المُبالغـة صيغـةَ )فِعِّ

ككلمـة )صديـق(، فاعتـرضَ الشـاطبيُّ أنَّ هـذا مخالـفٌ للجماعـة؛ فلا يعتـدُّ بـه.

وفِي هذا السـياق أيضًا ذكر ابْنُ الناظم في شـرحه على الألفيَّة جواز أنْ تقول: )ما 
قائمًـا كانَ زيـدٌ(، واسـتدلَّ علـى ذلـك بحديـث: )فـوالِله مـا الفقـرَ أخشـى عليكـم(1 ثـمَّ قال 
ـدُ بالنفـي مثـل )مـا زَال، وبـرِح،  : هـذا صحيـحٌ فـي غيـرِ المُقيَّـد بالنَّفـي، أمـا المقيَّ الشـاطبيُّ

فـار2 أنَّهـم اتَّفقـوا علـى المَنـع. ، وفتِـئ(؛ فإنَّـه لا يجـوزُ؛ لمَـا نقُـل عـنِ الصَّ وانفـكَّ

كذلـك فـي مسـألةِ وقـوع المصـدر حـالً هـل يقُـاسُ عليـه أم لا فـي مثـلِ قولِـه تعالى: 
تيِنَكَ سَـعۡيٗا﴾ ]البقـرة: 260[.

ۡ
 يأَ

 ٱدۡعُهُنَّ
﴿ثُـمَّ

أجمع البصريون والكوفيون على أنَّه لا يسُـتعَمل من ذلك إلاَّ ما اسـتعملتْه العربُ 

كلام ابـن الناظـم فـي شـرحه علـى الألفيـة 134، والحديـث ذكـره البخـاري فـي كتـاب المغـازي 108/5، ومسـلم كتـاب  	1
الزهـد 2274، وكلام الشـاطبي فـي المقاصـد 165/2، وانظـر توضيـح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفيـة ابـن مالـك 

للمـرادي 2/ 961
أبـو علـي إسـماعيل بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن صالـح البغـدادي الصفـار الملحـي نسـبة إلـى الملـح والنـوادر )227- 	2

341هــ(: إمـام ونحـوي وأديـب، مسـند العـراق وأحـد رواة الحديـث النبـوي.
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د1  ولا يقُـاسُ عليـه غيـرُه، فلا يقُـالُ: جـاءَ زيـدٌ بـكاءً ولا ضَحـك زيـدٌ اتِّـكاءً. وشـذَّ المبـرِّ
فقـال: يجـوز القيـاس، واختلـفَ النَّقـل عنـه؛ فنقـل عنـه قـومٌ أنَّـه أجـاز ذلـك مطلقًـا، ونقـل 
ـح الشـاطبيُّ  عنـه آخـرون أنَّـه أجـازه فيمـا هـو نـوعُ الفعـل، نحـوُ )أتيتُـه سـرعةً(، وقـد رجَّ

غـم مـن كثرتِـه؛ لسـببيْن: القـولَ بعـدم القيـاس عليـه علـى الرَّ

مـع  الله  يـد  أنَّ  يـرى  إنَّـه  إذ  يـن،  والكوفيِّ ـن  البصرييِّ عـدم مخالفـة جمهـورِ  ل:  الأوَّ
ه. ردُّ هـذا  الفُرقـة،  مـن  أوْلَـى  والوحـدةُ  الجماعـة، 

؛ لا تـكاد  الثَّانـي: أنَّ نسـبةَ مـا ورد بـه مـن سـماعٍ إذا قيـسَ بمـا ورد بالحـال المُشـتقِّ
ـا يجعلـك تقـول: إنَّ المسـألةَ ليسـتْ فـي مطلـق الكثـرة، بـلِ العبـرةُ ِفـي نسـبة  تذكـرُ؛ ممَّ

الكثـرةِ فـي مقابـل كثـرة القـولِ الثانـي.

ولا بـدَّ أن أؤكـد أنَّـه لـم يبـنِ حكمـه علـى هـذهِ العلَّـة، بـل بنـى الحكـم أولَّ علـى 
موافقـة الجمهـور، ثـمَّ نسـبة السـماع، ثـمَّ جـاء بالقيـاس استئناسًـا؛ لأنَّ الشـاطبيَّ لا يقيـمُ 

منفـرِدٍ.2 تعليـلٍ  علـى  حكمًـا 

وأيضًا ردَّ الشاطبيُّ بدليلِ الإجماع على ابْنِ معطٍ حين قال: توكيدُ المُثنى بالنفس 
ه الشاطبيُّ بأنَّه خالف فيه النحاة والعرب.3 والعين يقال فِيه )نفساهما وعينَاهُما(، فردَّ

ممـا سـبق يتبيَّـن أنَّ الشـاطبيَّ يقيـمُ وزنًـا لإجمـاعِ النحويِّيـن، ويـرى أنَّ فـي الخـروج 
عليـه مزلَّـة قـدم، وأنَّـه يـؤدي إلـى الخطـأ، حتَّـى وإن كان ظاهـرُه صوابًـا، فيقـول: الـذِي 
ـة؛ لأنَّ الإجمـاعَ معصـومٌ علـى  يقطـع بـه، ولا يشُـكُّ فيـه، أنَّ الإجمـاعَ فِـي كلِّ فـن حجَّ
الجملَـة، وقـال فـي موضـع آخـرَ لائمًـا علـى ابْـنِ مالـك خروجَـه علـى الإجمـاعِ: وهـذه 
إحـدى الغرائـبِ مـنِ ابـنِ مالـكٍ، حيـثُ خـرج فـي هـذه المَسـألة عن حُكم غيـرِه، وقال ما 
لـم يقلْـه أحـدٌ، وأنـت تـرى مـا فِـي مخالفـة الإجمَـاع مـن لـزوم الخَطـأِ للمخالِـف، وقـال 

د ينتهي نسـبه بثمالة، وهو عوف بن أسـلم من الأزد )210  أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد بـن عبـد الأكبـر المعـروف بالمُبَرِّ 	1
– 286هـ(.

المقاصد الشافية للشاطبي 441/3. 	2
المصدر نفسه 7/5. 	3
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أيضًـا: فخـرْقُ الإجمـاع ممتنِـعٌ، ومخالفُـه مخطِـئٌ طبعًـا؛ لأنَّ يـدَ الله مـعِ الجَماعَـة.1

القاعـدة الثالثَـة: إذَا تعـارض الإجمـاعُ والقيـاس، أوِ الإجمـاعُ والقليـلُ مـن السـماع 
م الإجمـاعُ. ذكرهـا الشـاطبيُّ عندمـا نقـل رأيَ ابْـنِ الناظـم فـي شـرحه علـى الألفيَّـة  قُـدِّ
القائـلِ بجـواز أنْ تقـولَ: )مـا قائمًـا كانَ زيـدٌ(،2 واسـتدلَّ علـى ذلـك بحديـثِ )فـوالله مـا 

الفقـرَ أخشـى عليكـم(،3 كمـا مـرَّ معنـا.

م الشـاطبيُّ الإجمـاعَ عرضـا لـرأي ابـنِ مَالـكٍ فـي جـوازِ أنْ تنصـب صفـةٌ  كمـا قـدَّ
اسـم )لا( أو رفعهمـا مطلقًـا، أي: فـي التَّركيـب وعدمـه،4 ومخالفـة ابْـنِ عُصفـور5ٍ فـي 
ذلـك، وذكـر أنَّـه لا يجـوزُ إلاَّ الفتـح فقـط، فاعتـرضَ الشـاطبيُّ على ابـنِ عصفور قائلاً إنَّ 
ـلوبينَ وتلامذتِـه؛ وهـمُ  ـيرافي،6 وابـنِ خـروف،7 والشَّ قيـن كالسِّ مذهـبَ سـيبويه، والمحقِّ
بيـع، وابـنُ الضائـع،8 وسـواهُما خلاَ ابـن عصفـور؛ جـوازُ الرفـع حمْلاً علـى  ابـنُ أبـي الرَّ
ه عليـه  ـاطبيُّ عقـب ردِّ المَوضـع، فالوجهَـان سـائغانِ عندهـم وعنـد غيرِهـم، ثـمَّ قـال الشَّ

بالسـماع، وهـو بالـردِّ حَقيـقٌ،9 ويـدُ الله مـعَ الجَماعـة.10

وفِي مسـألة دُخولِ همزة الاسْـتفهاَم علَى "لا" ذكر أنَّ حكمَها مع ما وليَها حكمها 
معـه عاريـة مـن الهمـزة، وإنْ عُطفـت علـى مـا وليَهـا جـازَ فـي المَعطـوف والمَعطُـوف 
 : ـاطبيُّ  عليـه مـع الهمـزة مـا جـاز مـع التَّجـرد. هـذا إذا لـمْ يقصـد العـرض، ثـم قـال الشَّ

المقاصد المواضع التالية على الترتيب 526/5-193/9. 	1
شرح الألفية لابن الناظم 134. 	2

الجامع الصحيح للبخاري، كتاب المغازي 108/5، ومسلم، كتاب الزهد 2274. 	3
شـرح التسـهيل لابـن مالـك 68/2، وشـرح الكافيـة الشـافية 532/1، وتوضيـح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفيـة ابـن  	4

مالـك للمـرادي 1/ 548 .
أبـو الحسـن علـي بـن مؤمـن بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد النحـوي الحضرمـي الإشـبيلي، حامـل لـواء العربية فـي زمانه  	5

بالأندلس.
السيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان السيرافي النحوي المعروف بالقاضي )284 – 368هـ(. 	6

أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي المشهور بابن خروف )525 - 609هـ(. 	7
أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن يوسـف الإشـبيلي الكتامـي )614 - 680هــ(، عُـرِفَ بابـن الضائـع. هـو نحويٌّ  	8

أندلسـي مـن إشـبيلية.
المقاصد الشافية للشاطبي 436/2، والكتاب لسيبويه 292/2. 	9

رواه الترمذي 2166 مختصرًا، والحاكم 202/1، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 702. 	10
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ـة، وخالـفَ فيـه المازنـيّ، وهـو مـردودٌ؛ لأنَّ موافقـةَ  هـذا الحُكـم متفـقٌ عليـه بيـن الأئمَّ
الجماعـة أوْلَـى مـن مُخالفتَهـم.1

خلاصات ونتائج

لةٍ لما ذكر في البَحث: ننتهي من هذا البحث بثلاث خلاصات دقيقة مُحصِّ

ث  - تأثـر أبـو إسـحاق الشـاطبي بثقافتـه الفقهيـة أثنـاء تقعيـده الإجمـاع؛ فـكان يتحـدَّ
ث عـن الإجمـاع الفقهـي. عـن الإجمـاع النحـوي وكأنمـا يتحـدَّ

- لـم يكتـف الشـاطبي بالانتصـار فقـط للإجمـاع النحـوي الـذي يسـتقي أصولـه مـن 
المتقدميـن فقـط وإنمـا ردَّ علـى منكريـه وعلـى رأسـهم ابـن جنـي وابـن مضـاء.

ـا فـي التقعيـد النحـوي ولـم يرجـع إليـه إلا  - جعـل الشـاطبي الإجمـاع دليلا عقليًّ
ـد الاسـتقراء والقيـاس. حيـن يعـوز المُقَعِّ

المقاصد الشافية للشاطبي 447/2، وشرح الكافية الشافية 532/1. 	1
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